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   الرابعةالمحاضرة 

  اتتصنيف المؤسس                           

تحليل نشاطها ،ولتسهيل دراستها ة،من التصنيفات للمؤسسات الاقتصادي ةتوجد مجموع 

سواء ارتبط ذلك  ؛لهاوالتصنيفات  الأنواع قام الباحثون بتحديد العديد من إستراتيجيتها تحديدو 

  .بها ةالخاص ةحتى قطاعاتها الاقتصادي أو ةالقانوني أشكالها ،فروع نشاطها ،بحجمها

كل نوع من  تحديد أساسهاالمعايير التي يتم على إلى مجموعة من  يحتاج كل تصنيف     

  ية، على غرارتصادالاق جوانبخصوصا ذات  ضبطها في ةكبير  ةوالتي نجد صعوب الأنواع،

  .معايير التصنيف عموما أدقبين  ة الذي يعد منالقانوني للمؤسسالشكل 

 .المؤسسات حسب شكلها القانونيتصنيف  .1

ومن ثم  ،أساسهاعلى  ةوكيفيه توزيع السلط ة،بع الملكيابط أساساالشكل القانوني  يتعلق

  .ومن ثمة كيفية اتخاذ القرار في المؤسسة عنها ةالناجم ةالمسؤولي ةطبيع

تصنيف المؤسسات على غرار المعايير معايير  أدقيعد هذا المعيار القانوني من      

ة الناجم ةالمسؤولية، و على طابع الملكي أساساوهو يقوم  ،الاقتصاديةذات الجوانب  الأخرى

  .ةغير محدود وأ ةعنها سواء كانت محدود

جانب  إلىوشركات القطاع الخاص  ،شركات القطاع العام :هذا التصنيف نميز في ،عموما 

-Gilles. Bressy, 2006, pp. 18)) القطاع الثالث( الاجتماعي الاقتصادالشركات 

23)   

ة من حيث النمو والتوسع، فظهرت الفردي المؤسسات ةبسبب محدودي ت الشركاتأنش

 بإضفاء إليهاواللجوء للعديد من الأطراف،   الأموالاستثمار رؤوس بتطورت الشركات و 

  .تكوينها هو العقد وأساس الشخصية المعنوية

عقد  "بأنها قبل أن نخوض في هذه التصنيفات والوقوف عليها بشكل موجز، نعرف الشركة

 ةبتقديم حص ،في مشروع ما - منهم - بان يساهم كل منهما أكثر أوم بمقتضاه شخصان ز يلت

" ةخسار  أون عن هذا المشروع من ربح م ألاقتسام ما قد ينش أصول أوعمل  أومن مال 

   )6، صفحة 2005القليوني، (
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القليوني، ( وهي أنواع ثلاثة إلى القطاع الخاص شركات أنواعيمكن تقسيم جميع     

   : )15، صفحة 2005

 ؛الأشخاصشركات  -

 ؛الأموالشركات   -

 .ةمختلط ةوالشركات ذات الطبيع -

 : الأشخاصشركات    - أ

 :ةرئيسي أشكال ةثنجد فيها ثلا

   ة؛وشركات المحاص ة،البسيط ةشركات التوصي، و شركات التضامن

كين يوتتكون من شر  )الأشخاص( ممثله لهذا النوع التضامنتكون شركات  على وجه العموم،

 ة،غير محدود فيما بينهما ةتضامني ةمسؤولي ةمتضامنين مسؤولين عن ديون الشرك ،فأكثر

التي تضم نوعين من  ةالبسيط ةلتوصيا ةشرك أيضا الأشخاص من شركاتضكما نجد 

ة مجموع وأيضا ،تضامنة اللشرك ةضامنين كليا كما هو الحال بالنسبشركاء مت ،الشركاء

  ة؛فيما بينهم عن ديون الشرك يةتضامن ةغير المسؤولين مسؤولي الشركاء

في  أساساالاسم والتي تعتمد  لةمغف هاإنشاؤ فهي التي يتم  ةلشركات المحاص ةبالنسب أما   

  .فقط دون الغير أعضائهافلا يعلم بوجودها سوى  ،تكوينها على الاستتار والخفاء

 ةعام ةفهي تنقضي كقاعد الاعتبار الشخصي تقوم على الثلاثة نواعالأجميع هذه     

   .لبعض التشريعات ةبالنسب ة احد الشركاءوفا أو الأهلية،او فقده  ،احد الشركاء بإفلاس

 :الأموالشركات   -  ب

ك فيها بقدر ما اكتسب به يكل شر  ةمسؤولي دوتتحد ةفي شركات المساهم ةتكون جلها ممثل 

على  أساساتقوم  لأنهاللتداول  ةقابل فيها سهمالأ أنكما  ، الأسهمه من تحص، أو أسهممن 

ة تبعا محدود ةوتكون فيها المسؤولي ،الأموالعلى جمع يعتمد  تكوينها ، فالاعتبار المالي

  .لحصة المساهم في الشركة

  :ةالشركات المختلط  -ج

 ،معا والأموال الأشخاصشركات  خصائصبين  ةالشركات التجاري  تجمع مثل هذا النوع من

والتي تتكون من الشركات  الشكلهذا  في كما نجد .بالأسهم ةشركات التوصي أمثلتهاومن 
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 ةحجم المؤسس معيار حسب  .2

سواء كانت منها  في التصنيف المعتمدة معاييرالالعديد من هناك   حسب هذا التصنيف 

ير تصنيف المؤسسات لا تزال كما اشرنا سابقا فان مختلف معايو  ،ةغير كمي أو ةمعايير كمي

وهذا للعوامل والمتغيرات  ،على غرار الشكل القانوني ةمشترك وعدم الدقالبالاتفاق  ظلم تح

عموما وفقا لمعيار حجم  ؛في تحديد المعايير بالدرجة الاولى التي يعتمد عليها ةالاقتصادي

  :ين كبيرتين وهمامجموعت إلىتصنف المؤسسات  ةالمؤسس

 ة؛والمتوسط ةالمؤسسات الصغير   -

 .ةوكذا المؤسسات الكبير   -

 الأخرىمن المعايير التي هي  ةعى مجموعاير  - حسب حجم المؤسسة –في هذا التصنيف 

  .ةوالمعايير غير الكمي ةمن المعايير وهما المعايير الكميفئتين  إلىيمكن تقسيمها 

  :ةالمعايير الكمي   - أ

 ةممثل ةبالمعايير غير الكمي ةمقارن الوضوحمن  جةالمعايير التي تتميز بدر  ةشمل مجموع

  :(Gilles. Bressy, 2006, p. 14)في ما يلي 

المال  ورأسكعدد العمال  :-ةدمخالمست – الإنتاجبعوامل  ةمعايير مرتبط -

 ؛المستثمر

 حجم الإنتاج؛و  الأعمالكرقم  :بالنشاط ةمعايير متعلق  -

 ةوالحصيل ،والأرباح ةالمضاف ةكالقيم :ة والربحيةمعايير ترتبط بالمردودي  -

 :ةالمعايير غير الكمي  -ب .ةالسنوي
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على  ةتماد فقط على المعايير الكميفلا يمكن الاع ة،بالمعايير النوعي أيضاتسمى     

عن  وهذا بسبب الاختلاف الذي يميز قطاعات النشاط  ،الرغم من سهوله تحديدها

بعد اعتبار في تصنيف  هناك من يأخذلذلك  ة،قطاعاتها الاقتصاديو بعضها البعض، 

- 27، الصفحات 2016عامر، ( الآتية ةحسب معيار الحجم المعايير النوعيالمؤسسات 

  .النشاط ةومحلي ة،السوقي ةالحص ة،الملكي ة،الاستقلالي :)30

I.  ةوالمتوسطة المؤسسات الصغير:  

 ةمتوسطة والعتمد في تصنيفها للمؤسسات الصغير هناك العديد من الاقتصاديات من ت   

 الثلاثة الأنواعفي تحديد  الأعمالجانب رقم  إلى )عدد العمال (ةعلى معيار العمال أساسا

المؤسسات  ،)ةالمؤسسات المصغر (جدا  ةالمؤسسات الصغير  :في ةمن المؤسسات ممثل

 ةللتشريعات القانوني تبعاوتختلف حدود هذه المعايير  ة؛والمؤسسات المتوسط ة،الصغير 

عامر، ( في هذا التصنيف منها ةمن العوامل المؤثر  ةنجد مجموع ،للاقتصاديات لذلك

  :)18- 14، الصفحات 2016

 ة؛العوامل الاقتصادي  -

 ة؛العوامل التقني  -

 .ةالسياسية و العوامل التشريعي -

 :ةالعوامل الاقتصادي  - أ

 ةالمؤسسات الصغير وتصنيف  تحديد  ةصعوب إلى أدتالتي  ةهذه العوامل الاقتصادي أهم 

موحد و  تعريف دقيق ومتفق عليه إلىالوصول  ةصعوب وهو ما أدى ذلك إلى  ة، والمتوسط

  :لمختلف الاقتصاديات نذكر ما يلي  ةوبالنسب بين الباحثين

 :اختلاف مستويات النمو الاقتصادي 

 الإنتاجية،من مستوى تطور القدرات  للدول ةالاقتصاديوهذا بسبب التفاوت في القدرات  

 ةفي دول متقدم ةومتوسط ةفقد تعتبر مؤسسات صغير  ،التطور التكنولوجي ة،التسويقي

  ، كما يراعى في هذا الجانبأخرىفي دول ة كمؤسسات كبير  أكثر أووتقابلها وفقا لمعيار 

تطور هذه المؤسسات  ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لاقتصادياتل ةبالنسب ةقوه العمل
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 :ةالاقتصادي ةالأنشطتنوع  

سواء كانت  ةلمختلف القطاعات الاقتصادي ةبالنسب ةالاقتصادي ةالأنشطتنوع  أدى     

و أ أكثر أو/ومعيار  بأخذسواء  ؛اختلاف حجمها وتصنيفها إلىة تجاري ة،صناعي ة،خدمي

التي يكون فيها عدد العمال قليل  ةبينهما في تحديد التصنيف كالمؤسسات الخدميالجمع 

الاعتبار بعين  أخذناما  إذا أيضاونفس الكلام  ؛القطاع الصناعي فينسبيا مع المؤسسات 

  ة،حجم الاستثمارات المالي

 ):ةالتقني( ةالعوامل التكنولوجي 

 ة،ى مسايرتها للتطورات التكنولوجيدبمستوى التكنولوجيا وم أيضا ةيرتبط حجم المؤسس 

عن تلك المؤسسات  ةوكبير  ةئلها ةالحجم لديها قدرات تكنولوجي ةالمؤسسات كبير فعموما 

الإنتاجية،  ةالاندماج بين مختلف مراحل العمليفي مستوى  التكنولوجيا كما تؤثر ،حجما الأقل

  .وكذا في حالة الاندماج بين المؤسسات 

 :ةوالتشريعي ةالعوامل السياسي  

ة لقطاع المؤسسات الصغير  ةه من القوانين والتشريعات المنظمترتبط هذه العوامل بجمل   

 يدواعب أساسا ةنظرا لمكانتها المرتبط ة لهار كبي ةأهميي الاقتصاديات لوالتي تو  ةوالمتوسط

 ةى اهتمام الدول بالمؤسسات الصغير وهي تعكس مد ،على وجه الخصوص ةتشغيلي

 ة والحد منها،لامن البط صالتقليالمساهمة في للتشغيل و  ةهام ةباعتبارها وسيل، ةوالمتوسط

للمهتمين بهذا القطاع  ةبالنسب ةبرامجها التنموي إطارتقوم به في  أنوالدور الذي ينتظر 

  .منها ةالمرجو  الأهداف إلىللوصول 

حسب معيار  ةوالمتوسط ةتصنف المؤسسات الصغير  الأمريكية، ةمثلا في الولايات المتحد 

 100 الأقلفهي التي تشغل على  ةالمؤسسات الكبير  أما ،عامل 500 ةغاي إلىعدد العمال 

 أهممن  والذي يعد الأوروبيتعريفها في الاتحاد  كما يتم ، أخرىمع معايير  ةعام مراعا

ويعتمد  ،إقليمياتحديد معايير متفق عليها  إلى سعتالتي  ةالإقليمي الاقتصاديةالتكتلات 

الشكل ة، بالإضافة إلى السنوي ةومجموع الميزاني الأعمالرقم  ،على عدد العمال أساسا
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الصادر  18 /01القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم   -

 .2001ديسمبر  12 في

الصادر  17/02القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  -

 )11/01/2017الصادرة في  2الجريدة الرسمية العدد ( 2017جانفي   10في 

لا (قليل  وعدد عمال  ضئيل،مال  برأس ةومتوسط ةعموما تكون المؤسسات صغير 

كما ،النشاط  ةمحلي تكونكما   ،)لا في الجزائر والاتحاد الاوربيعام 250يتجاوز 

 .ةمع الشركات الكبير  ةالتعاقد والمناول إطاريكون في  الأحيانان نشاطها في  غالب 

  تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر :)  (جدول رقم  -

عدد   الصنف

  العمال

  الحصسلة السنوية  رقم الاعمال

  مليون دج 10اقل من   مليون دج 20اقل من   9- 1  مؤسسات مصغرة

  مليون دج 100اقل من  مليون دج 200اقل من  49-10  مؤسسات صغيرة

مليون دج  200من   250-50  مؤسسات متوسطة

  مليار دج 2الى 

مليون دج  100من 

  مليون  دج 500الى 

القانون التوجيهي لترقية المؤسسات من إعداد الباحث بالاعتماد على :  المصدر

 )2017جانفي   10في الصادر (             02ـ/17الصغيرة والمتوسطة رقم 

II.  ةالمؤسسات الكبير: 

مرتفعة،  تكنولوجيه مستوى و  ة هائلة،من قدرات انتاجي ةالمؤسسات الكبير نظرا لما تمتاز به  

ة والمتوسطة، و هذه القدرات هي التي بالمؤسسات الصغير  ةمقارن ةكبير  ةتسويقيقدرات و 

  .جانب مهاراتها التنظيمية إلى الأسواقيمنتها على ى هتنافسيتها ومد تتحدد عليها
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في شكل  أوالجنسيات  ةشركات متعددشكل في الكبيرة  تظهر هذه المؤسسات      

يفوق عدد  ةالحجم هي كل مؤسس ةكبير  ةقد اعتبر المشرع الجزائري المؤسسو  ،مجمعات

ية المؤسسات القانون التوجيهي لترقمليار حسب  2 أعمالهاعامل ورقم  250عمالها 

  )2017جانفي   10 (          02ـ/17الصغيرة والمتوسطة رقم 

 :الاقتصاديةقطاعات الحسب تصنيف المؤسسات 

قطاع ، فوالقطاع الصناعي ، الخدمات قطاع ة والصيد البحري،في قطاع الفلاح اساأس ةممثل

ف قطاع عر ؛ ويبها ةالخاص والمنتجات ةالمؤسس أسواق بنية عين اعتبارب يأخذالنشاط 

مجموع  "على أنه (Gilles. Bressy, 2006, p. 13) (secteur d’activité)النشاط

فهو  (branche d’activité)فرع النشاط أما ،"المؤسسات التي تمارس نفس النشاط الرئيس

وهناك من يخلط بين قطاع النشاط " ةمجموع المؤسسات التي تنتج نفس نوع السلع"

  .ةالاقتصاديوالقطاعات 

 :ةالمؤسسات حسب القطاعات الاقتصاديتصنيف  .3

 ,Gilles. Bressy) وهيأساسية قطاعات  ةعموما ثلاث حسب هذا التصنيف نميز   

2006, pp. 13-14):  

هذا  يشمل: (le secteur primaire )البحريقطاع الفلاحة والصيد " الأولالقطاع   -

الموارد الخام ب ةالتي يكون نشاطها الرئيس له علاقالقطاع مختلف المؤسسات 

ة بياالغ والأنشطة ةكالفلاح ةجياوالصناعات الاستخر  ،ةالطبيعفي 

(sylviculture)، الصيد البحري. 

 ةالمؤسسات التحويلي" (le secteur secondaire) قطاع الصناعة: القطاع الثاني  -

 / ةالعمومي والأشغالوكذا مؤسسات البناء  "ةوالصناعي

التامين  ،كالبنوك (le secteur tertiaire)القطاع الثالث يتعلق بقطاع الخدمات -

 ...ةوالفندق ة،الصح ،التعليم ،النقل ،التوزيع

والذي يجمع  (le secteur quaternaire)ا رابع اقطاع آخرينن و باحث أضافكما   -

كالاعلام  ةالمعرفي ةوالأنشطفي قطاع الاتصال والمعلومات ة المؤسسات الناشط

 .Cمن قبل  الأولى ةوقد تم تصنيف القطاعات الثلاث ،وتقنيات المعلومات الآلي
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